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ة  دستور العراق لسنة  ة العامة لحق المل الضمانات الدستور
 )(دراسة مقارنة   2005

  1 د. شلال عواد سليم
  العراق  /جامعة كركوك/ "كلية التربية للعلوم الانسانية  1

Shallal.salim@uokirkuk.edu.iq    

ة و    .مل د ق الف ق ة ال ا ة ل ه سائل ال ة م ال ل انات العامة ل ال تُع ال
اد ال في   ح للأف نه ي ه م  ة اه ل اعي،  ح ال ار الاج ق ت الاس
راً م  ا ال دس ة ه ز اه امة، و ت الأمان و ال ره  ز م شع ع ا  ، م اته ل م

اد ادة م اد   خلال س ه ال اه ه اواة، ح ت ات ، و ال ل ل ب ال ن، الف القان
نا في  ة، اع ل ُ ام ال ف في اس ع ع ال ولة و ت اد و ال في ت العلاقة ب الاف
ال ال   انات في م ه ال راسة ه قارن ل هج ال لي" و ال ل صفي ال هج ال ا "ال

فاي  ة و م  ل ي ال انة  ف اد في ض ه ال ة له ة ال ه الاه ا ا مه، م ها م ع
ه   ع العاد ه ر و ال س ع ال اعي ال ورة ان ي ا الى ض صل ا ت ة ،  ل ح ال
ل   ة  ن القان و  رة  س ال ة  ا ال ة  فاعل ان  ل  ، عاته ت اغة  ص ع  انات  ال

رة انات دس د ض ت ان وج ا  ة،  ل ارسة    ال اد على م رة الاف ز م ق ع فعالة 
ل آم اته  قه و ح   .حق

ة اح ف ات ال ل ان:  ال ق الان رة، حق س اد ال ة، ال ل رة، ح ال س انات ال   . ال

Abstract. The general guarantees of the right to property are 
fundamental elements that ensure the safeguarding of individual 
rights and the advancement of social stability. stability. The 
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importance of the right to property lies in its ability to allow 
individuals to control their possessions, thereby enhancing their sense 
of security and dignity. Constitutionally, the significance of this right 
is highlighted through the supremacy of the fundamental tenets of 
law, the division of governmental powers, and equality, as these 
principles help regulate the connection between citizens and the 
government, as well as prevent the abuse of power. In our research, 
we adopted a descriptive-analytical approach and a comparative 
method to study these guarantees within the context of the right to 
ownership and its sufficiency. This highlighted the significant 
importance of these principles in safeguarding the right to property. 
We also concluded that constitutional and ordinary legislators must 
consider these guarantees when drafting their legislation to ensure the 
effectiveness of constitutional and legal protection of property rights. 
Furthermore, it was shown that the existence of effective 
constitutional guarantees enhances individuals' ability to exercise 
their rights and freedoms safely.  

Keywords: constitutional guarantees, right to property, constitutional 
principles, human rights.. 

ة الدراسة:    أهم
ل  ، ح ت ل رة" العامة ل ال س انات  ال ء على "ال راسة في إلقاء ال ة ال ه أه ت

انات حائ ص ض   ه ال اع  ه انات  ه ال ا ان فه ه ة.  ل ل ال لة م ق اءات ال الاع
اع في   ؛  الإضافة الى ذل اته،  قه وواج ل حق ع ح اد و ال ني ل الاف عي القان في تع ال
ه ال في تق  ل  ، و اته قه وواج ل حق ع ح اد و ال ني ل الاف عي القان تع ال

ات ص رة  ت س انات ال ا، فإن ال ة. و اخ عاي العال ف مع ال ا ي ة  عات ال ل ال
ني .  ة و الام القان ا ال الاج ق الع اه في ت ني وت ام القان ار ال ق ز م اس ع ها  س   و ت

ة الدراسة:  ال   اش
ات   ال امام  ال  ا  له العامة  رة  س ال انات  ال ة  فاعل م  في  راسة  ال ة  ال اش ل  ت
عات  اف ال ل م ت اؤلات ح راسة ت لة ال ح م ه. وت ث عل ي ق ت ة ال ن ة و القان اس ال
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ة ح  ن ل  اؤلات ح ت ي  ذل ما  الى  الإضافة  ان،  ق الان ق ل ة  العال عاي  ال ة مع  اخل ال
ة. ل   ال

ة الدراسة :    فرض
ض   ا  تف ة  ه ا رة عامة لها دوراً فعالاً في ح انات دس ى  ة  ل ا ان ل ال دراس

ة   ن القان ة  انات ب الأن ال ه  ة ه اً في فاعل اي اك ت ض ان ه ف ا  اءات.  ال م الاع
ق ا عله م ا  ا ال  ة ه ا ان في تع ح يلات الق ه تع قع ان ت ا ي لفة،  عاي ال اً ال

ة.  ول   ال

ة الدراسة :    منهج
ي  ي تع ن وال ر و القان س ص ال ف دراسة ن لي" به ل صفي ال هج ال ا "ال ع في  س
ا   ، م انات  في دول أخ ه ال اس ه ة و  ع لةً ل قارنة وس هج ال ا س م م ة،  ل  ال

 . ا ال ة ه ا ابهات في ح وق و ال   اع في فه الف

  خطة الدراسة : 
ا  اول اني ت ة اما ال و أ ال ال ، الأول: م مة وثلاثة م ا على وف مق ضع  ا م اول ت
ه  اواة، ذل ان ه أ ال ان: م راسة وت ه ل ال ف ت ات"، اما ال ل ل ب ال أ الف ه: "م

ة.  ل رة عامة ل ال انات دس لاثة تُع ض اد ال   ال

  مقدمة : 
ة  ان ان اً  اً، ح تع  الغ عال ام  اه ها ،  ة م ان، وخاصة الأساس ق الان ى حق ت
ة   اد ة و اق اس ة و س ا عاداً اج ل ا ق ل ق ه ال ونها، وت ه امة ب ق ال ارزة لا  ت

ق،   ق ال ه  له ة  الاساس ة  ال ر  س ال ل  و اد.  الاف اة  ح على  ث  ت ة ارزة  ش ح  
علقة بها. ان ال   الق

ة  اقي ل ر الع س ة   2005و يه ال اس ق ال ق أك على ال ق م خلال ال ق ه ال ة ه ا
ل ب   ق م خلال ، ف ق ه ال إعلاء ه اق  ام الع ز ال ة، و ي ا ة و الاج ن ة و ال اد و الاق

ق ع راسة ال ة ال ل ع ح ال ض اواة، و م ان و ال ادة الق ات و س ل را ال ل  م ة ، اذ 
ه  ى ه ا ح ، و  ت ة له ا ر م ح س ه ال ا ما ت اول  ني ، ي اً في ال القان رئ
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اج الى ت   ة، الا انه  ل اف  ال ة الاع وعة، و رغ اه خلات غ ال ق م ال ق ال
ات العامة،  ل اءات ال ه م اع اي اب فعالة ل ل ت لي لل ي ة، لان ال الع ل ُ ل ال م ق

ها ق م الان ق ي ال ي ت سائل ال انها "ال ة  ن انات القان ف ال   ك". ح تع
ان   ه وض اي ح فالة  دون  في  ة لا  ن القان ثائ  ال في  ة  ل ال ار   الاق ان  ي  ع ا  ه و 
ه على   ق ة، ب ل انات العامة ل ال ا ال ا ه ض في  ع ة، س ارسة الفعل امه ع ال اح

ا في الاتي:  ال ثلاثة    م
 .( ان ادة الق ة (س و ا ال ل الاول :  م   ال

ات.  ل ل ب ال ا الف اني :  م ل ال   ال
اواة.   ا ال ال :  م ل ال   ال

ة و   اس ق ال ق ال ل  ه على م ان م خلال ن ق الإن ة حق ا اق يه  الع ر  ان دس
فاع  ال الان نة، و  لل اصة م ة ال ل ة، ح ن على "ال ن ة و ال ا ة و الاج اد الاق

ادة   اقي ال ر الع س ن"(ال و القان ف بها، في ح غلالها و ال ا ن23بها و اس ر   /اولاً)  دس
ادة ر الاردني ال س سة"( ال نة وهي مق اصة م ة ال ل اق 16الاردن على ان "ال ام الع ز ال )، و

ل  ة إلى ال ا ة والاج اد ق الاق ق ي ال ات. ت ل ل ب ال ق م خلال الف ق ه ال إعلاء ه
ة ا ن ة وال اس ق ال ق ان، في ح تع ال ق الإن اني م حق د  ال امة الف ز  ع ا  ل الأول، م ل

اره.  ة اخ   وح
ه. تُع  ي ت ان ال ر، ح  إلى الق س ج ال ة  أساسي  ل ف  ال ُع
فادة  اد الاس ح للأف ي ي ف  ش ، إذ ُع ا ال ة ه ا ولة  ام ال لاً على ال انات دل ه ال ه

نه.  ل ا    م
اوله  ني. ب ًا في ال القان رًا رئ ل م قة، إذ  ة دراسة مع ل ق ال ع حق ض  م
الإضافة   وعة،  خلات غ ال ق م ال ق ه ال ى ه ة، و ت ل ق ال ة حق ا انة ل اه ض

ا ة وال اد وف الاق اول تأث ال اً، ي أ ة العامة  ل ال ها و  ق إلى العلاقة ب ة في حق س
ولة.  خلاً م ال عي ت ا  ة، م ل   ال

اج ت   ة، إلا أنه  ل اف  ال ة الاع ة، ورغ أه ل ورة ل ال ة ض ا ق تُع ال
ات  ل اءات ال ه م اع اي اب فعالة ل اج ت اُ ت ال  ل ة، و ع هة ال ل ال م ق

ق م الا ق ي ال ي ت سائل ال أنها "ال ة  ن انات القان ف ال هاك". العامة، ح تع   ن
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ارسة   امه ع ال ان اح ه وض اي فالة ح في دون  ة لا  ن ثائ القان ة في ال ل ار  ال الإق
ل  زع ال إلى م ة"، م ل رة العامة ل ال س انات ال ا "ال ض في  ع ة س الفعل

انات   ي تُع م ال رة العامة ال س اد ال ع ال ا ال  ض في ه ع ة،  س ل العامة ل ال
ال على   اولها في ثلاثة م اواة. وس ا ال ات، وم ل ل ب ال ا الف ة، م و ا ال وهي م

الي:    ال

  المطلب الأول: مبدأ المشروعية (سيادة القانون)
اول   ث ن ة،  و لل ني  القان ار  راسة الإ ل ل  ال ا  ه ا  س  ان م إذا  ا  ان  ب

الي:  ا ل ، وذل على ال رله س فلها ال انة  ة ض و   ال

  الفرع الأول: الإطار القانوني لمبدأ المشروعية.  1.1

ن.   ة" للقان ائ ة والق ف ة وال اتها "ال ع سل ولة خاضعة  ة ان ال و أ ال ق 
ة   ن ة قان ل قاع ل  اسع ال  اه العام ال ع ن  ن القان القان ق  ن العام أنه " و فقهاء القان

ة"(ن ، ص   أم غ م ة  ة م قاع اء أكان  رها س ان م ا  ص ١١٤مه أ ال  ،(
ة،  ف ال ة  ل ُ ال ع  ادرة  ال الإدارة  ارات  والق ان،  ل ال م  ن صادرة  القان عات  وت رة  س ال
 ، ور (ق ني  القان ل  ل ال في  ها  ان م ع  ال  ف  الة، و الع اع  وق ن  للقان العامة  اد  وال

  ). ٣٦٣، ص  ۲۰۱۱
ة   ن اص قان ق فه ع م ع ق ة ال ا ة في ح ه انات ال ة أح ال و أ ال ع م و
ني  ار قان إ مة  ولة م ات العامة في ال ل فات ال ن سائ ت ي "أن ت ة تع و ولة فال ال

د لها".   ني ال ار القان ج ع ذل الإ ة إذا ما خ ها صفة ال غ عل د،  لا ت ت م و
رة  ن  اع القان رج ي اس ق ني؛ لأن ال م القان رج اله أ ت ل أساسي على م ار  ا الإ ه
ها  ع ل ب ة ت ن اع قان عة ق ن م م ني ي ام القان رج أن ال أ ال ق  ة، و ه مع ثاب

ات ت فاوت في ال و ال ي انها ت ع ، "وذل  ل مع ل ع في ت ها  على    ال ع وان 
ان و   ها الق ى ، ث تل ر و هي الاس س اع ال ة ق ا م الق ازل ت ت قه ق ح ت ف الاخ و 

ة"(هلالات، ف ات ال ل ُ رها ال ي م ات ال عل ة و ال ن اعلى م م الان ورها ت ،  1999ب
  ). 70ص 

  الفرع الثاني : مبدأ المشروعية ضمانة دستورية لحق الملكية. .  1.2
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ق ذل   افة. ي ولة  ات ال ل سُل ة في ق ل ة ح ال ا ة ل انة رئ ة، ض و أ ال ُع م
ان   ع الق ي ت هة ال ع ال لى خ ع له. ي أ وال ا ال ام ه اح ات  ل ه ال ام ه م خلال ال

ان  ر ع س الق س ام ال أح امها  ورة ال ة في ض و أ ال ة ل ها    و الان ق م ق ال علقة  ال
ة   ل ل ذل م ال . ي ان ع الق عل على ج قف ال  ر هي ال س اع ال ة، ح تع ق ل ال
، فإنها  ل ام ب م الال ل. وفي حال ع ا أنها ل تلغ أو تع ال رها،  ي ت ان ال ام الق ة اح ال

ر على ا س اء ال ة الق انة وهي رقا اجه ض الي. ت ل ال ضح في ال ا س  ، ان   لق
ن  ة م خلال قان ل ولة على ح ال عها ال ي ت د ال ض الق ،  أن تف علاوة على ذل
ة  ا ع ه ح ف ال ن ه غي أن  ة، ي ل ا، في وق ت ح ال ع. ل ح وارادة ال ع 

ن ة قان ا اد ح افع ال وا ق إن وج ب ن ال ا  ه. ون لاً م تق ا ال ب ة للازمة له.  ه
ل إلى   ص فها ال ن ه ة و ل ان ل ح ال ر ق ع أن ت ة ب هة ال ح  لل
ازنة ب هاتان  ها ال غي عل الح العامة معا، ف اد و ال الح الاف ة م ا ف ح ة ع ه ع اف  أه

د ا ي ع م ي ت ال ة ال ا ود العلاقة الاج ان ض ح ل ار   ال ق ق الاس ذل إلى ت
ة  ل ع ال ز ن اقي"لا  ر الع س ه ال ا اك ه.  اء تق ة والاس ل ارسة ح ال ، فالأصل م والام

ادة   اقي (ال ر الع س ن" ال قان فعة العامة مقابل تع عاد و ي ذل  اض ال اً) 23الا لأغ /ثان
ر الأردني ح ن على س ه ال ل اك فعة العامة وفي مقابل   و ل مل أح إلا لل أنه "لا 

ي،  ارة، وم ن" (ع ع في القان ا    ). ۲۰۱۰تع عادل ح
ل في   ة، والع ل علقة  ال ان ال ف الق ة ب و أ ال ة ل ف ة ال ل ع ال لى خ و
 ، ا ال ي ت ه ة الإدارة ال ارات و الان ار الق ة في إص ا لها م سل امها وذل  ار أح إ

ام العام في اف العامة و ال ة وح س ال اف ال لل ه م الأع م  امي،   وما تق ل ن ولة  ال
ولة،   اف العامة في ال ام العام وح س ال ة على ال اف ف ال ق به ق ال ي  ا ت فهي غال
ض  ي فُ ة ال و ا و ال ال ام  ها ق الال د على سل اص ي ا الاخ ها له ارس وع م

انة  ام العام وض ات ال ل ة ب م ائ ورة ال ها في ض ر عل س ه ال ة ال أق ل ارسة ح ال
ن ق   اصها ت ها لاخ ارس ا ع م ه ال ة م ه ف ة ال ل ُ لل ال . فإذا ت ان ه الق ون
ج ع ذل  ة، وما ي ل ة ل ال ة ال ا انة ال ع ال ة ال  و ا ال ار م ج ع إ خ

ه أو الان اره أو سل إه ا ال  ال الإدارة م غ له ة على أع قا انة ال اجه  ه، وس قاص م
ان،    ). ۲۱، ص ۲۰۱۰(س
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عل  ت ة  ائ ق ام  أح م  ره  ت ا  لى  ف ة  و ال أ  ل ة  ائ الق ة  ل ال ام  اح وأما 
ع  ق م ذل ع  ت أسال ال ن و ال اف والقان ة ت ل علقة  ال ازعات ال ال

ة أخ أعلى در  ، أو أمام م رت ال ي أص ة ال ام، وذل إما أمام ال ، في الأح قاو جة (ال
ر ).  ۱۱۸ص   س ال ها   ، و م احة في صل ة ص و ال أ  إلى م سات  ال ع  وق أشارت 

ادة  اً ال في ( ال اقي ذاك ادة، وه 2الع قلة ذات س اق دولة م ها: "أولاً: الع ه، ح جاء ف )م
ع إلى تع ال ان، و ق الإن ة حق ا ول ع ح ، وه م ء م العال اً: ج . ثان ول ل والأم ال

ات العامة". ان، أو مع ال ق الإن ة، أو مع حق ا ق اد ال عارض مع م ن ان ي ز لقان   لا 
ولة وحقها في   قلال ال أك على اس ادة م خلال ال اد ال اق  ام الع ادة ع ال ه ال تُع ه
ازنة   ض ال ف ا  ة، م ا ق اد ال ان مع م م تعارض الق ة ع ز أه ا ت ان  ق الإن ة حق ا ح

أح أس ال ن  ادة القان ز م س ع اد، و ق الأف ة وحق ة ال ل ل اك ب ال . و ش  ال
ادر عام ( ر ال ال الي لعام ( ۲۰۱٤دس ر الأردني ال س ) ال ١٩٥٢)، وذل على خلاف ال

ر الأردني ل   أ. ورغ أن دس ا ال أك على ه ة، إلا أنه ورد ال و أ ال احة على م ل ي ص
اده ص م ا م ن ا، إلا أنه ي ل ا ال احة ه ولة  أن    ي ص ات في ال ل ع ال أن ج

أ. قا لل ر ت س ام ال ع لأح   ت
ل  ة، إذ ي ل عل  ال ي ت ان ال الق ام  اد ن الال ه الأف ج ة في ت و ة ال ز أه ت
ق   ادل ت ام ال ا الاح ج ع ه الآخ ي اصة  ة ال ل ام ح ال د اح ل ف ام م  ا الال ه

اء ب ن في ب القان ام  ه الال ع، ح  ار داخل ال ق اد الأم والاس عاون ب الأف قة وال ة م ال
ة.  فعال ة  ة م ل ق ال ح حق اف، وت الة والإن ز  الع قة، تع ه ال ه   و

الاً  علها م ا  ن، م ادة القان خ س س اً في ت لفة، دوراً ح اتها ال ولة، م خلال سل تلع ال
ا  ن، فإن ال اد القان مة  ولة مل ان ال اها، فإذا  عا حة ل ق ال ق ام ال ه في اح  ُ

ن. إذ تع م القان ا  ام ه ادًا لاح ع ن أك اس ع  امها  ال ال اتها  ولة وواج ات ال ول
. ا ني ب ال عي القان ان وتع ال ام الق   ب ثقافة اح

اد   ي ت ل رئ ة، وه م ل ة ل ال رة أساس انة دس ة ض و أ ال ا ان م ح ل ل ات ل
ع   ر  ت ارات  ق أ  ع  م إلى  أ  ال ا  ه ف  يه  . ال ا  ه ة  ا ل ة  ا ق ال ة  الأن ع  ه ج

رة   ة دس ا ى  ة، ال  ل عارض مع ح ال لفة م ال تها ال ولة وأجه ات ال ة.  سل واض
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ادرته إلا  ة أو م ل م تق ح ال ا  ع ر، م س ص ال اوز ن ة ب ح لأ سل إذ لا 
ن.  ه القان ق ا  ة أن ي ذل مقابل تع عادل وفقا ل ة العامة، ش ل ق ال   في حالات ت

  المطلب الثاني: "مبدأ الفصل بين السلطات"
ه  ي ال ن ف الف ل ه إلى الف اغ ل في ص ، وُع الف ام ع ن ال ة الق أ في نها ه ال
أ أح الأس  ال ا  ع ه  ." ان الق وف "روح  ع لفه ال م في م فه ال ا  اول ه ال ت ن  م

ة   ل ف إلى تق ال ة، و يه ا ق ة ال ة ال اه الأن ي ت ة ال ه ة: ال وع رئ ب ثلاثة ف
ة". ائ ة الق ل ة"، و"ال ف ة ال ل ة"، و"ال ة ال ل   "ال

قه  ة ت ات"، مع ال على  ل ل ب ال أ الف ني ال  "م ار القان اول اولاً الإ س
ا   ة، م ل انة ل ال ل ض أ  ا ال ان ه ض ما إذا  ع ا س لفة.  ة ال ن ة القان في الأن

ل العلاق ل م ب ق ة. وس ل ُ غلال ال م اس اد و ع ة الأف ا ز م ح ة  ع ات و ل ه ال ة ب ه
اد.  ق الأف ة حق ا ة وح ا ق ه في تع ال ا  ع، م اواة في ال ق ال أك ت   تفاعلها ل

  الفرع الاول : الإطار القانوني "لمبدأ الفصل بين السلطات". .  2.1

ات  ل جه ال ة، وسلاحا ب ول الأورو ك خاصة في ال ل ان ال ل م  أ اداة ل ا ال اع ه
و ، ص   لها. (ب ات  ل ال إلى غ  ان تع  ي  ال لقة  ه أن ت )  ۲۹۷ال ل  ال وم 

اع   اد، ف ال ق الأف اء على حق اد وم ث الاع د إلى الاس ة ي ات في ي واح ل ع ال وت
إلى إساءة  ها  ع ح  ة وت ل ال ذت على  اد إذا ما اس ل إلى الاس ها ت ع ة انها  ال

د مف ة دون ق ل د، وال ة دون ق ل امها. فال ج اس ها  ي ة وتق ل زع ال ود. وأما ت ة بلا ح
ه ل م ة ع  ما ل   ل ة ت م ال ل اد، فال ع الاس ه م ة الأخ م ع ل ا إزاء ال

  ، اك (ك ة  قا ال (۱۹۸۷وسائل  ب  ).  ۳۹۸، ص  ل  الف ا  ع ول ذو  ى  ان مع مع ات  ل ال
ني. ن قان ى ذو م اسي، ومع   س

ة،   ة واح ة ش أو ه ها في  ات وت ل ع ال م ج ه ع ق  اسي،  ن ال وأما ال
، ص  ف اسة (م اع ف ال ة م ق ات قاع ل ل ب ال أ الف ع م ى  ع ا ال ه   ). ۳۰۹و

ات  ل ل ب ال أ الف م م   مفه
ة على ثلاث  ئ ولة ال ائف ال ات ع تق و ل ل ب ال أ الف ع م اسي،  اق ال في ال
دة؛  اع العامة وال ار الق لى إص ي ت ة، ال ة ال ل ات في ال ل ه ال ل ه قلة. ت ات م سل
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ة   ل ة، و ال د ارات إدارة عامة أو ف ار ق ان م خلال إص ف الق ي ت ب ة، ال ف ة ال ل وال
ولة.  اد وال اد أو ب الأف ث، ب الأف ي ق ت ات ال اص ل في ال الف ي ت  ة، ال ائ   الق

ة  ائ الأساس ال أح  ع  ات ثلاث، ذل  إلى ب ه ولة  ال اصات في  تُ الاخ ما  ع
هة  ل م ال قلة ل زع ت جهة م ا ال ة.  ه اتها ال ز م س ع ة، و ن ولة القان لل

اء. لى الق ي ت هة ال عه، وال ي ت هة ال ن، وال ف القان ي ت   ال
ل  ع ا  ق ،  ق ة ال ا ز م ح ع ولة، و الح ال ان ح س م اه في ض ت  ا ال ه
ارسة مهامه  ع م م ل ف ل، ي  ا الف ة م خلال ه ل ام ال ف في اس على ح أ تع

ون العامة.  ح في إدارة ال ض ز م ال ع ا  ، م وع الأخ خل م الف   دون ت
الة   ه في تأم الع ي فعال، ح  ا ق ام د ا عاملا فعالا في اقامة ن ا ال ع ه ام،  في ال

ولة.  ة ال ا في أجه ان ال ع م إ   و
، ص   قاو ة (ال رة واض ص دس ات ب ل ه ال زع ه اً ما ي ت ق  ) ۱۰2وغال وأما ال

ة  اس ل انق ال ال ل ا ال ات ، ووف ه ل ه ال عة العلاقة ب ه ي  ع ا  ا ال ني له القان
  ، ف ة (م ان ل ة، ون ب ئاسي )۳۰۸إلى ن رئاس اني و ال ل ام وال لا ال ، ون ب ب م 

قلة ع الأخ في ال  ة م ل سل ن  ا ف لا ع ه ف ل  ان الف ئاسي  ام ال و ال
اً  لا ع ات ف ل ل ب ال م على أساس الف ق ام ال  أنه : ال ئاسي  ام ال ف ال ع ل  وال

قلة ع   ة م ل سل ن  ها وحلإذ ت ال ت ات الأخ في م ل ، ص (ال او ه ) ،  ٢٤٦ها (ال
ف ، ص   اك تعاون،  )۳۰۸(م ن، فه ل م ا الف ن ه لف الام ح  اني  ل ام ال ، وفي ال

ة  اه ان وال ل ل ال زراء في دخ ه ح ال اه ل أه م ال ب هات ال د ات عاون وج ال ق 
ان  الق ار  ان، وح إص ل لل ان  الق ارع  اء م مة في إع اته، وح ال اق اعاته وم في اج

ائه و  ع أع ن م  ة أخ أن  ان م ناح ل ع ال له، و ان إلى الانعقاد وتأج ل ة ال ح دع
زراء  ات لل ا لة واس ه أس ج ائه ح ت ن لأع ا  مة،  فات ال ع ت ق في  ان لل ل

زارة لإرغامها   ال قة  م ال ع هي  ان ق ت ل فلانه ح ال ازن فإن أه حق  قالة، وأما ال على الاس
اب  الان وواعادة  ان  ل ال حل  ه  ة  ف ال ة  ل لل مقابل  وح  زارة،  ال ها  ثق م  ع ال  في 

و ، ص   ات (غ ا ازن ب )  ۷۷ان عاون وال ف إلى إقامة ال ام يه أنه : ن اني  ل ام ال ف ال ع
، ص   او ه ا على الأخ (ال اه غى أو ت إح ى لا ت ة ح ف ة وال ل ال ).  ٢٤٨ال
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ان،   مة (سل ان وال ل ازن ب ال ه تعاون وت ن  ام ال   ا ال اقي به ر الع س وق أخ ال
  ). 212ص

  الفرع الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة دستورية لحق الملكية..  2.2

ا   ة،  ل ان ح ال ف إلى ض ة ته رة ح أ أداة دس ع ال ام أمان فعالا  ح  أنه ُع ص
ازن   عاون وال م على ال ي تق ادلة ال ة م اء رقا إن ن ذل  اد و ان والاس وث ال لة دون ح ل لل

ات. ل   ب ال
ا  ، م ل الأخ اه ال اتها ت ام سل ة م إساءة اس ع أ سل ام في م ا ال اه ه
ات  ل ه ال خل أ م ه م ت أ ع ا ال ،  ه الإضافة إلى ذل ة  ل سل ة  قلال ز م اس ع

اد. ق الاف ز م حف حق ع ن و ة القان ز م فعال ع ا  ، م ل الأخ اصات ال ل    في اخ ف
الة.  اواة والع ق وال اه في ت ا  قل، م ل م ارسة مهامه  ع م م ل ف ازن، ي  ا ال   ه

ة  فا ال ا م  ز أ ُع ة، بل  ل ال زع  ق فق على ت ات لا  ل ال ل ب  أ الف إن م
ام.  ي ق وم ا ق ام د اء ن اه في ب ا  ون العامة، م اءلة في إدارة ال   وال

ا في ذل   ق ،  ق ي ت ال عات ال ضع ال ي ت ب هة ال ة ال ة ال ل تع ال
ه  م قاص  الان أو  ه  تق أو  ة  ل ال ح  هاك  ان إلى  د  ت ق  ان  ق ار  إص ول  ة.  ل ال ح 

ة   قا ر. ي ذل م خلال ال س ود ال امها  ان ال ان ل ه الق ة على ه ور رقا اء وض الق
 . ان ر على  الق س   ال

ة   ل ال خل  ة م ت ل ال ة ح  ا انة ل ات ض ل ال ل ب  أ الف ع م  ، علاوة على ذل
ة، خاصة   ة ال ل اصات ال خل في اخ ة م ال ف ة ال ل أ ال ا ال ع ه ة. إذ  ف ال

ا عها م  ا  ر.  س افقة مع ال ن م ة وت ل ال ي ت ح  ان ال الق عل  خل في  ا ي ل
ة.  ل ام  ال عل الأح ة، ح ت ائ ة الق ل اصات ال   اخ

ادر   ة أو أوام ت ارات إدارة أو أن ار ق ة إص ف ة ال ل ، ُ على ال الإضافة إلى ذل
ل غ  ها  ها أو تق قاص م اد أو الان ة الأف ار مل ه إه ج ع ة، و ق ي ل ض ل ال ع او ت

ا  اد، م الأف ة تل  ار ج ها أض ت عل خلات ق ت ه ال ل ه وع. إن م أ م ة ال ز أه ع
ع. الة في ال ان الع ة وض د ق الف ق ة ال ا لة ل س   ك

ة   ائ ة ق ض رقا ور ف ح م ال ة،  ل عل  ال ي ت ة ال ارات والأن رة الق ا ل ن
ة   ل ُ ها ال ي ت ة ال ارات والأن ة الق ق م ش ف إلى ال ة ته ل ه ال ال ه صارمة على أع
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ر  ح لل ،  أن  الإضافة إلى ذل مة لها.  س ود ال اوزها لل م ت ا  ع ة، م ف ال
ارات، وذل   الق ه  إنفاذ ه ج ع  ق ت ي  ال ار  تع ع الأض ات  ل م  ق ال ارات  الق ه  م ه

الة.  اد وت الع ق الأف مة حق ان ح   ل
ها   ع عل ة، ح ي ف ة ال ة للاجه خ ة ال ائ ات الاس ل ي ال ا أن ي ت ه أ م ال

ة.  ل ا في ذل ح ال ق ،  ق ة وال ائ الات الاس ازن ب ال ق ال ام ب   الال
أ   ن  أن ت اد، ح   ق الأف فا على حق ال في  ا  أساس ا  ع ع ازن  ال ا  ه إن 
ة فق في حالات  خ ه ال م ه .  أن ت ل دق ة  ا ة وم حة مق ة م ائ ات اس سل
ة  فإن تع رقا  ، ذل ة. علاوة على  اد الأساس ق الأف ق اس  ال م  اعاة ع ، مع م عي ذل ت

ره ا ز م شع ع ني، و ام القان ا في ال اء ثقة ال ه في ب ة  ف ارات ال اء على الق لق
عى   ا  هاكات تع واجًا أساسًا، م اوزات أو ان ة م أ ت ل ة ح ال ا الة. إن ح الأمان والع

ا الق امها  ان ال ة وض ل ه ال ة ه ا ف وسائل فاعلة ل اجة ول ، ص، ال ر (ن س   ) ۸۷ن وال
زع  اما  ت ى ن ة، ح ي ل ة ح ال ا انة ل ل  أ الف اق على م ر الع أك دس
اوزات  ها م ال اي اد وح ق الأف ا في تع حق أ أساس ا ال ع ه لاث.  ات ال ل ائف ب ال ال

ات.   ل ث م أ م ال   ق ت
ادة ( اب ال  21ت ال ل ال ن م م ة ت ة ال ل اقي على أن "ال ر الع س ) م ال

ا في ذل ح  ات،  ق وال ق ي ت ال ان ال ن له ال في س الق ، و ع ل ال ي م ق
ادة ( ي ال ا تع ة".  ل لى رئ )  ۷۳ال ة، ح ي ف ة ال ل ة لل ف ة ال ل ر "ال س م ال

، ص   ر (ال ر"  س ام ال ولة وفقا لأح ال ون  زراء ووزراؤه إدارة ش ة  ).  ۲۳5ال ل لل ة  ال أما 
ادة ( ة، فق ن ال ائ لاف )  ۸۷الق اك على اخ لى ال قلة ت ة م ر على "أنها سل س م ال

ُع قلال  ا الاس ن". ه للقان ام وفقا  ار الأح اعها ودرجاتها إص ة أن م امان ادك م ع ل ورا   ض
ة.  ل ا في ذل ح ال ق ،  ق ة ال ا ز م ح ع ا  اء، م خل الق ة ال ف ة ال ل   ال

ادة (  ة، فق ن ال ائ ة الق ل ة لل ال لى  )  ۸۷أما  قلة ت ة م ر على "أنها سل س م ال
ورا  ُع ض قلال  الاس ا  ن" ه للقان ام وفقا  الأح ار  اعها ودرجاتها إص أن لاف  على اخ اك  ال
ا في ذل   اد،  ق الأف ة حق ا ز م ح ع ا  اء، م ون الق ة في ش ف ة ال ل خل ال م ت ان ع ل

ة. ل   ح ال



 
 
 
 
 
 

 

456 
 

ا   ال خلال  م  ة  ل ال ح  ة  ا ا  واض اما  ال اق  الع ر  دس ه  ُ ة،  ات ال في 
جي، ص   ف جي، ال ف ، ال ر ر(ال ة  208ال ف ارات ال اء الفعالة على الق ة الق د رقا ). إن وج

ل ازن ب ال ق ت ا، فإن ت ودها. ل ة ل ل اوز ال م ت ق و ع ق ة ال ا ز م ح ات ع
اراً وأماناً. ق ق وضع أك اس ه في ت ا  ق، م ق ة ال ا الة وح ان الع ورا ل   أم ض

  المطلب الثالث: مبدأ المساواة
ع   ع  ، بل هي أساس ال ات العامة ف ق وال ق اواة ل ال الأساسي لل لأن ال
في   ال  ع  ال ان  ل ور  أ ض م اواة  وال  ، ق  ق ال ع  ل ر  وال ة  او ال وح  ق  ق ال

ني لا  ت  القان ال  نف  له  ي  ال اد  ع الأف اواة ب ج ال ون  ة، لأنه ب ل ع  ال ر ت
ان،   ة (س ل ال في ال اد  أ 201الأف ني ل ار القان ع دراسة الإ ل و ا ال ل فإنه في ه )، ول

: ت على ذل راً، و ل دس ف ة م ل ان ح ال ي ما إذا  أ ل ا ال عانة به اواة ي الاس   ال

  الفرع الأول: الإطار القانوني لمبدأ المساواة.  3.1

ل  ع بها وفي ت ق وال ق ن في ال اوون أمام القان ع م ر أن ال أ دس اواة  ي ال وتع
ي،   ار وم ي ،اللغة .(ع فاء بها دون أ ت على أساس الأصل، ال ،ال امات وال   172الال

، ص  اك   ).  302و
اواة  ة وال مي ال إلى مفه ال  ة ولا   ل ة علاقة ج ة وال ا ق إن العلاقة ب ال

  ، ق(خ ق ال د  ج ا ل ه أ ج ال ع  ع و ان  ا ا م ل لأنه ف ان م ، ص 2005ك
ات ).  ۳۰۳ مة ال ة في م ة أساس اواة  ح، ح ي أن ال ض ه ب ل ه  ه الف ا ما ي وه

ت إلى ح   ه ل ، ذه الف ة أخ اواة. وم ناح قه م دون م ة لا  ت أ ال العامة وأن م
ة   ا ق اواة وال مي ال ات م خلال ال ب مفه ه في تأم ال ات أه قة ت العلاقة  إث

ة وال اخل ب ال ا ال ز ه ع د. و ج م ال د وع ج ة لا  أن  ب ال ا ق أن ال اواة الفه 
ان، ص  (س ة  لل ة  ات ال ة  ال ة  وته ق  ق ال اغة  في ص اواة  لل ال  ور  ال ق دون  ت

٦٠١ .(  
ة   اق ل ر ع ع دس اواة، و أ ال ة ل ة  سات أه لي ال ا    2005ت ارزاً في ه الاً  م

ادة ( اق. ح ن ال ق 12ال ق ه في ال ن، ولا ت ب اوون أمام القان ن م اق ) على أن "الع
ر على س ا ي ال  ." ه ي أو ال ق أو ال أو ال ات  الع اج فاع ع ال   وال أن ال
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ل   ال ع  ولة ب ام ال ال ع  ا  اقي، م ل ع س على  ه واج مق ته وسلامة أراض ة وح ا وح
اعي.    الاج

ادة (  ، ت ال ولة  12وعلاوة على ذل م ال ل، وتل عل والع اق في ال ع الع ) على ح ج
) ادة  ال وت  اتها.  ان إم ود  ح في  ا  ال ع  ل ة  اف م ص  ف ف  ع  ٢٢ب ج "ح  على   (

ن". دها القان ي  و ال ائف العامة وفقا لل اق في تقل ال   الع
ل،   م، ولا تع س ائ و ال ض ال اقي على أنه "لا تف ر الع س ، ن ال ائ ال عل  ا ي و

ادة   اقي ال ر الع س ن"( ال قان ها، الا  عفى م ى، ولا  ة أو  28ولا ت ض أ ض ز ف /اولاً) لا 
ة أن تأخ ض ال مة ع ف ن"،  على ال ه القان ا ي عل ارها رس إلا وفقاً ل  في اع

اد   ال على  لف  ال رة  ق مع  ة  اس م ة  ال ن  ت أن  ت  وأن  ة،  ا الاج الة  الع اد  م
 ) ادة  ال ت  اً،  ، وأخ ة.  ال ال ولة  ال اجات  أو  31واح ائ  ال دفع  أح م  إعفاء  م  "ع ) على 

ن".  ها القان ي ي عل الات ال م إلا في ال س   ال
ازن م   ع عادل وم اه في خل م اواة، و أ ال امه  اقي ال ر الع س ه ال ا،  وه

ة.  د ق الف ق   خلال تع ال

  الفرع الثاني: مبدأ المساواة كضمانة دستورية لحق الملكية .  3.2

و   ني وش قان ضع  ن ب ع ي ي  ال اد  الأف ع  ل أساسي   ه ش  اواة  ال أ  م إن 
ا م  ة م ال عة أو ف د أو م مان أ ف ل ح ة. و ل ارسة ال في ال اثلة م ة م ن قان

رة له س اواة ال أ ال هاكا ل و اللازمة، ان اف ال غ م ت ة، على ال ل ون  ح ال . ف ا ال
ام  ر ن ه د إلى  ا س اتها، م ة وفقاً ل د ة الف ل ة العامة إدارة ال ل ع ال أ، س ا ال ه
ة  ا انات ل ف أ ض الة، لا ت ه ال اق. في ه ل واسع ال اواة  م ال ه ع د  اد  اس

عي. ام ق ل ن ة في  ل ق ال   حق
ر   س ق: أولاً، ي ال ة  ر في ع س فلها ال ي  ة ال ل ق ال اواة  م حق لى ال ت
ي  ا، تع ة. ثان ل اي في ح ال م ال اواة و ع م ال اد على ق ع الأف ب معاملة ج على وج

ة.   ة سل ن ق قان اع  ة دون ات ل ع ال ة في أنه لا  ن ل ة لل ن ة قان ا اً، ي على ح ح ثال
ة...  ل قه في ال هاك حق ة في حال ان ائ ات الق ل ء إلى ال اد في الل   الأف
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اواة   ال أ  م تع  اه  عادل و ع  م اء  ب في  ة  ل ال ق  حق ه  ج ر  س ال فلها  ال 
ان،   ان )س ة ال ي ورفا ار ال ق ز الاس ع ا  ة وأمان، م قه  ارسة حق اد م ه الأف ع 

  ). 597ص 
ان  . 1 ة دون ت في ت الق لة واح ا  ع ال ار ج ي اع ن تع اواة أمام القان ال

وال   الأصل  أساس  على  ابهة  م اله  وأح وفه  دام  ما  ة،  ل ال ق  ق علقة  ال
ا إلى ج ة ج ة مق اواة ن ا هي م لقة، ون اواة م اد ل م اواة ب الأف . وال ق ع  وال

، ص  اك ني (ك ال وال القان وف والأح ف ال   ). 322ب
اواة   . 2 م ال ا على ق عامل ة  أن  ل ازعات ال قاض في م ي أن ال اك تع اواة في ال وال

لفة  اك م د م ع وج . ولا  ه ام اعي أو  غ ال ع وضعه الاج ة،  في ال
ب  ت  اك  ه ل   ا  ال اواة  ال أ  م ع  وجا  خ م  ال عة  أو  اع  ال ع  ل عا  ت

، صال اك ه (ك ائ ه أو خ ان   ). 323قاض أو في م
فادة م   . 3 اد له نف ال في الاس اء العامة أن الأف ال والأ ال عل  ا ي اواة  ي ال تع

اواة   أ ال افى م ة اللازمة. ولا ي ن و القان فاء ال ة اس ولة، ش مة م ال ق مات ال ال
اواة في ال . وم أوضح أوجه ال لفة م الأج دة ودرجات م ع مات م د خ ، مع وج ال

ن  ل عاً ي اد ج ي أن الأف ع ة، وه  ال في ال اء وال اواة امام الا اء، وال والأ
او ، ص  ه الي (ال ء ال   ). ۱۲۱ذات الع

و اللازمة   يه ال ف ل ي ت ال اد  او ب الأف ال ال  إلى  ا  اواة ه ال م  إن مفه
ا  ال اواة  أ ال هاكا ل ة. ولا ُع ذل ان ة وال ن و ال ها ال ا ف ة،  مة الع لأداء ال

ن ب ع ن، ي دها القان ا ح ة،  مة الع و ال ن ش ف اد  اواة الأف ق. إذ إن ال ق ات ال
ع  س ح ت ا ي و اللازمة، م د ال ة، وال  مة الع ال لل ن  ار القان لى ض إ ت

. اه ه ال اق ه   ن
اقي لعام   ر الع س ا   2005ع ال ائ على الاملاك، ل ض ال ة ف د  ا  ن ارا قان إ

انة  ل ض أ  ا م . ه ائ ال ة  و ن  م قان ائ  ال ه  ت ه ورة  على ض ن 
ارات  ع الق ا  أن ج ، م ائ ض ال ات في ف ل ف ال اد م تع ات الأف ل ال وم ة أم ا ل

ه ال ح ه ، ت ل ب ام  م الال ن. وفي حال ع للقان ر وفقا  ائ ت ال علقة  ال ة  د ة والف
ر.  س افى مع ال وعة وت ارات غ م   الق
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نتاجات:    الاس
ت  -1 ا أك اء.  ه م الاع اي انات اللازمة ل ة، ح وضع ال ل ت على ح ال سات ق أك أن ال

ة  ا ات ووسائل ال ي م آل ة العامة. وق ت الع ل ورات ال ة إلا ل ل ع ال از ن م ج على ع
ة.  اخل ان ال ة في الق ل ة ت ح ال دة على أه ، م ا ال   ه

اق   -2 ر الع ان دس اء  ر س س الة، ح ي ال اد الع اً على م اً م ة حقاً اساس ل ع ال في ال
ة  ع لأه ي ال ع تق ا  اء م ها م أ اع اي اصة و ح ة ال ل ان ل ول ، على ض او دسات ال

اد  اعي و الاق ار الاج ق ا ال في تع الاس   ه
اد   -3 ة الاف ا الي ي ح ، و ب ا ال هاك ه اوز و ان م ت ة، ال  ع و أ ل ة  ل ت ح ال ي

ر.  س عارض مع ال ي ت ان ال ل بها، او م الق ع ان ال عارض مع الق ة ق ت اءات تع   م أ اج
زع   -4 ة، ف خلال ت ل ا في ذل ح ال ق  ق ة ال ا اً في ح ات دوراً ح ل ل ب ال يلع م الف

فا على   اه في ال ادلة ت ة م ض رقا ة و ف ل ان ال في ال ات، ي ض ل ات ب ال لاح ال
ق.  ق   ال

ن على  -5 ل اد  ع الاف ان ان ج ة م خلال ض ل ة ح ال ا م ق اوة ب ال ا ال ز م ع
ون   غة عامة و ت ب ان ذات ص ن الق أ ان ت ا ال م ال ح يلع ه ة وع ن ة القان ا نف ال

ع. ة لل ة م ل ق ال ان حق اً  اعاً ق ي ان ع ا  ، م   أ ت
ة،  -6 ة و ت ل ز ح ال ة امان تع ل ش اواة ل ات، و ال ل ل ب ال ة، والف و اد ال ع م ت

ار   قة في اس اد ال ح للأف ه ت ة و ام ق ة م ن ة قان ف ب اص معا، فأنها ت ه الع اف ه ت ما  و ع
اته . ل ة م ا قه و ح   حق

عل  -7 ا  ل دولة، م ة في  ائ ال ة  اد ة الاق لاف الأن اخ لف  اً  ن ماً  ع مفه ة  ل ال م  مفه
ق  ج حق ، إذ لا ت ل ل م ة  ل اء أو ش  ح ال ج إج الي لا ي ال ة و اً ن انات أ ال

لقة. ات م   أو ح

ات:    التوص
أك   -1 ر، مع ال س اف مع ال ة لل ل ال علقة  ان ال اجعة و ت الق ة م ات ال غي على ال ي

ة العامة.  ل ة و تع ال د ق الف ق ة ال ا ان ح ة، ل ل ع ال ة و شفافة ل ات واض د ال   على وج
ا   -2 ا ع للق ة، م خلال تق ال ل ة ح ال ا اء على دور اك في ح ع الق ور ت م ال

ة.  ل هاكات ال ر م ان الة لل ق الع ة و  و ا ال ز م ع ا  ة، م ل ق ال ق علقة    ال
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قه   -3 حق ا  ل تعل  الى  ف  ته ة  ت امج  ب ف  ت ة  عل ال ات  س ال و  مات  ال على   
م   ان ع اواة و ض ا ال اه في تع م ا  ها، م اي ل ح ة و س ل ال علقة  ة ال ن رة والقان س ال

هاك .  د ل او الان ض أ ف   تع
ة  -4 ئ ال ي ته اءات ال وف والإج عة م ال اف م ت ع على  ا ال  ارسة ه ان م إن ض

عة  ا ل م ا ي عه .وه اء ع وق ه أو رد الاع اء عل م الاع ه في ع ا  ه، م ارس ة ل اس ال
ا ا ي ات،  ق وال ق ال علقة  ة ال اخل عات ال ان وال ي الق ة ل ة م ول اث ال شى مع ال

ان.  ق الإن ق ة ل   والإقل
ة في   -5 ات ال غ رات وال اس مع ال ة، ل ل ة ح ال ا انات ل اك ال م ال ن ه ا،  ل

ا ال  علقة به عات ال يلاً لل اً وتع اً وت ي ل ت ا ي ولة. وه ل ال وف والأوضاع في  ال
وف. ه ال اك ه   ل
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